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«S&P»: استمرار تحسّن الظروف التجارية 
في القطاع الخاص الكويتي خلال فبراير الماضي

الكويت تستورد  ٨٥٪ من احتياجاتها الغذائية
قال تقرير نشــره موقع «إكسبرس 
تريبيــون» الباكســتاني، إن الكويــت 
وباكستان تربطهما علاقة طويلة الأمد 
وودية تعززت بمرور الوقت، حيث ظهر 
البلدان التزاما ثابتا تجاه تنمية وازدهار 
بعضهما البعــض، وصمدت صداقتهما 
أمام اختبار الزمــن، مما أثبت صدقهما 
في مناسبات متعددة. وأشار التقرير إلى 
أنه خلال جائحة «كوفيد-١٩»، ســهلت 
باكستان توريد المواد الغذائية الأساسية، 
مثل اللحوم، وسط الاضطرابات العالمية، 
فيما قدمت الكويت دعمها لباكستان مرارا 
وتكرارا خلال الأزمات، ففي عام ٢٠٠٥، 
قدمــت الحكومة الكويتيــة ١٠٠ مليون 
دولار كمســاعدات للمناطــق المتضررة 

من الزلازل، لاسيما في كشمير. 
وذكــر التقريــر أن مجــالات الغذاء 

بــرزت كمجــالات تعــاون  والزراعــة 
حيويــة بين الكويت وباكســتان، وذلك 
في ظل استيراد الكويت لنحو ٨٥٪ من 
احتياجاتها الغذائية من الأسواق العالمية، 
حيث تســعى باكســتان لتلبية الطلب 
الكويتــي على اللحــوم الحلال، في ظل 
اســتيرادها الحيوانــات الحية من دول 
مثــل نيوزيلندا والبرازيل، مما يتطلب 
مستشفيات متخصصة للحيوانات على 
متن الســفن. وفــي هذا الســياق، تقدم 
باكستان بديلا مثاليا، فمن خلال استيراد 
اللحوم المصنعة من باكســتان بدلا من 
الحيوانات الحية، يمكن للكويت تقليل 
التكاليــف والتحديات اللوجســتية مع 
ضمان الامتثال لمعايير الحلال. وتناول 
التقرير العلاقات الاقتصادية الراسخة بين 
البليدين، حيث قال إن الكويت وباكستان 

أنشــأتا شركة الاستثمار الباكستانية ـ 
الكويتية (PKIC) في عام ١٩٧٩ كمؤسسة 
مالية تنموية، وعلى مر الســنين، نمت 
الشركة لتصبح حائزة أصول بقيمة ٢٠

مليار روبية، واستثمرت (PKIC) بنجاح 
في العديد من المشاريع الرئيسية، لتؤكد 
التزام الكويت بنمو الاقتصاد الباكستاني.
شــركة  حافظــت  جانبهــا،  مــن 
الكويتيــة  البتروليــة  الاستكشــافات 
الأجنبيــة (KUFPEC) علــى حضــور 
قوي فــي باكســتان لســنوات عديدة. 
وهي شــركة تابعة لمؤسســة البترول 
الكويتية، وقد اســتثمرت ما يقرب من 
مليار دولار في قطاع الطاقة الباكستاني. 
وتعمل (KUFPEC) حاليا على توسيع 
اســتثماراتها لدعم جهود باكستان في 

استكشاف النفط والغاز.

مستويات التوظيف، لأول مرة 
منذ ٦ أشهر بشكل «هامشي»، 
وتماشيا مع انخفاض أعداد 
العاملــة، انخفضت  القــوى 

تكاليف التوظيف أيضا.
وأدى انخفاض العمالة في 
وقت ارتفاع الطلبات الجديدة، 
إلى تسجيل الشركات زيادة 
أخرى في الأعمال غير المنجزة، 
وذلك للمرة الخامســة في ٥

أشــهر، وظل معــدل التراكم 
طفيفا، ولــم يرتفع إلا قليلا 

عن فترة الدراسة السابقة.

أقــل مــن إجمالــي  بدرجــة 
الأعمــال الجديــدة، وكانــت 
الزيادة المتواضعة هي الأبطأ 
منذ عام ونصف العام، وفي 
الحالات التــي ارتفعت فيها 
الأعمال الجديدة الواردة من 
الخــارج، كان ذلــك مرتبطا 
عمومــا بالمبيعــات للعملاء 
في بلدان مجاورة. ورغم أن 
الطلبــات الجديــدة واصلت 
الارتفــاع بقوة، فــإن تباطؤ 
أن  يعنــي  النمــو  وتيــرة 
الشركات في المجمل خفضت 

الماضي. وفي الحالات التي زاد 
فيها النشاط ربطت الشركات 
المشــاركة ذلــك بالتســويق 
الناجــح عبــر مجموعة من 
القنوات المختلفة والأســعار 
التنافســية، وكانــت جهود 
الدعاية وتخفيض الأســعار 
أيضا من بين العوامل الرئيسية 
وراء ارتفاع الطلبات الجديدة، 
وكانت وتيرة التوسع قوية 

وكلنها تباطأت منذ يناير.
وارتفعــت أيضــا طلبات 
التصديــر الجديــدة، ولكــن 

ســجلت قــراءة مؤشــر 
الكويتي،  مديري المشتريات 
الصــادرة أمــس عــن وكالة 
ســتاندرد آند بورز جلوبال 
«S&P»، والــذي يقيــس أداء 
القطاع الخــاص غير المنتج 
للنفط، ٥١٫٦ نقطة بنهاية شهر 
فبرايــر الماضي، وذلك مقابل 
مستواه بنهاية يناير والبالغ 

٥٣٫٤ نقطة.
واستمر تحسن الظروف 
التجارية بشكل عام في القطاع 
الخاص غير المنتج للنفط في 
الكويت خلال فبراير الماضي، 
ورغم ارتفاع الإنتاج والطلبات 
معــدلات  أن  إلا  الجديــدة، 
التوسع استمرت في التراجع 
عن الذروات التي سجلتها في 

نهاية عام ٢٠٢٤.
وكان الانخفاض المتجدد 
في التوظيف ونشاط الشراء 
أقل إيجابية، في حين خفضت 
الشــركات أســعار منتجاتها 
للمرة الثانية في ثلاثة أشهر 
على الرغم من الزيادة الحادة 
في تكاليف مستلزمات الإنتاج، 
وشــهد الإنتاج ارتفاعا قويا، 
لتمتد بذلك سلسلة التوسع 
الحالية التي بدأت في فبراير 
٢٠٢٣، رغم تباطؤ وتيرة النمو 
للشــهر الثالث على التوالي 
لأبطأ مستوياتها منذ أكتوبر 

مؤشر مديري المشتريات يسجل ٥١٫٦ نقطة

«الوطني»: تسارع وتيرة التحول الاقتصادي بالسعودية.. وآفاق النمو تبشّر بالازدهار
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن متوســط 
نمو الاقتصاد غير النفطي في 
المملكة العربية السعودية بلغ 
٤٫٨٪ خلال الفترة الممتدة بين 
عامــي ٢٠٢١-٢٠٢٤، مدفوعــا 
باســتثمارات حكوميــة غير 
القطاعــات  فــي  مســبوقة 
الإستراتيجية، وذلك في إطار 
خطة التنمية المستدامة «رؤية 

السعودية ٢٠٣٠». 
وأشــار التقريــر إلــى أنه 
بالتزامن مع ذلك بدأت الحكومة 
تطبيق عدد مــن الإصلاحات 
الاقتصادية والمالية على نطاق 
واسع منذ عام ٢٠١٦، الأمر الذي 
ساهم في تعزيز بيئة الأعمال 
ورفــع مســتويات التوظيف 
والإنتاجية، إلى جانب المساهمة 
في دفع عجلة النمو والتنويع. 
ويتطلب الحفاظ على هذا 
الزخــم القــوي بالقطاع غير 
النفطي استمرار الإصلاحات 
وتعزيز الاستثمارات المحلية، 
وعلــى الرغم مــن التحديات 
الناجمــة عن انخفاض النفط 
والإنتــاج وارتفــاع النفقات، 
إلا أن مســتويات عجز المالية 
العامــة والدين العــام لاتزال 
تحت السيطرة، وذلك بفضل 
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق 
والــدور الفعال الــذي يلعبه 
العامة  صندوق الاستثمارات 

في الاقتصاد المحلي.
وقــال التقرير إنه في ظل 
التــزام الســعودية بخفــض 
إنتاج النفط وفقــا لمتطلبات 
الأوبــك وحلفائهــا،  اتفــاق 
تراجع الدور التقليدي للقطاع 
النفطي، ليتصدر الاقتصاد غير 
النفطي المشهد، محققا معدلات 
نمــو لافتــة، فمنــذ الجائحة 
بــدأت المكاســب الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة في الظهور، إذ 
وصلت مساهمة القطاع غير 
النفطي بالناتج المحلي لنحو 
٥١٪ في ٢٠٢٤، حسب التقديرات 

الرسمية الأولية.
وترسم المؤشرات الشهرية 
إيجابيــة للظــروف  صــورة 
الحالية للاقتصاد غير النفطي، 
بدءا من ارتفاع ائتمان القطاع 
الخاص بنسبة ١٣٪ على أساس 
ســنوي في ديســمبر ٢٠٢٤، 

عالمية، مثل سباقات الفورمولا 
١ والحفلات الموسيقية.

كمــا لعب تطويــر المواقع 
الطبيعيــة والتراثيــة، مثــل 
ســاحل البحر الأحمر وبوابة 
الدرعية والعلا، دورا رئيسيا 
في تعزيز السياحة الداخلية 
والوافــدة، بينمــا ســاهمت 
مشاريع تطوير مواقع المشاعر 
البنيــة  المقدســة وتوســعة 
التحتية للنقل في دعم النمو 
المستمر لسياحة الحج، التي 
تشــكل عنصــرا جوهريا في 

حركة السياحة الوافدة.
ومــن المتوقــع أن تواصل 
السياحة دورها المحوري في 
دعم النمو الاقتصادي وخلق 
فرص العمل، لاسيما في قطاعي 
تجــارة الجملــة والتجزئــة، 
اللذين شهدا معدل نمو سنوي 
بلغ ٨٫٣٪ في المتوسط بين عامي 
٢٠٢١ و٢٠٢٣. وبفضــل هــذا 
الزخم أصبح قطاع السياحة 
أكبر مساهم في الناتج المحلي 
الإجمالي غير النفطي خلال عام 
٢٠٢٣، إذ استحوذ على ١٥٫٣٪.
التصنيع والتعدين.. فرص نمو واعدة 

وذكر تقرير البنك الوطني 
أن قطاع التصنيع السعودي 
البترول)  (باســتثناء تكرير 
يواصل ترسيخ مكانته كمحرك 
أساسي للنمو الاقتصادي، إذ 
يمثل نحو ١٣٪ من الناتج المحلي 

١٫٣ تريليــون دولار. وشــهد 
القطاع مؤخرا توقيع صفقات 
بقيمة ٩٫٣ مليارات دولار مع 
شــركات كبرى، منها شــركة 
الهنديــة ومجموعة  فيدانتــا 

زيجين الصينية.
تحسن بيئة الأعمال

أن  إلــى  التقريــر  ولفــت 
تدفقــات الاســتثمار الأجنبي 
المباشــر إلى المملكة شــهدت 
قفزة في عام ٢٠٢٣، مســجلة 
٩٦ مليــار ريــال (٢٥٫٥ مليار 
دولار)، لتتجاوز بذلك الهدف 
المعلن البالــغ ٨٣ مليار ريال 
(٢٢ مليــار دولار) وتحقــق 
الــذي  المســتوى المســتهدف 
حددته الإستراتيجية الوطنية 
للاستثمار بنســبة ٢٫٤٪ من 

الناتج المحلي الإجمالي. 
وكانــت هنــاك زيــادة في 
تدفقــات الاســتثمار الأجنبي 
المباشر في عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، 
مدفوعــة بصفقــات خطــوط 
أنابيــب أرامكو الاســتثنائية 
التي بلغت قيمتها ١٢٫٤ مليار 
دولار،  مليــار  و١٥٫٦  دولار 
على التوالي. وفي عام ٢٠٢٣، 
ارتفعــت التدفقــات الــواردة 
بنسبة ٥٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٢، 
بعد اســتبعاد التدفقات غير 

المتكررة من العام السابق. 
وعلى مدى السنوات الثلاث 
الماضيــة، تضاعفــت تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر ٣
مرات تقريبــا، لتصل إلى ١١٢

مليار ريال (٣٠ مليار دولار) 
بين عامــي ٢٠٢١ و٢٠٢٣، بعد 
إطلاق الإستراتيجية الوطنية 
للاســتثمار، مقابل ٤٣ مليار 
ريال (١١٫٥ مليــار دولار) في 
المتوســط بــين عامــي ٢٠١٨

و٢٠٢٠. 
وتطمح الحكومة إلى جذب 
١٠٠ مليــار دولار ســنويا من 
الاســتثمارات الأجنبيــة، بما 
يعادل ٦٪ مــن الناتج المحلي 
الإجمالي بحلــول عام ٢٠٣٠. 
أما علــى الصعيــد القطاعي، 
الوجهــة  التصنيــع  لايــزال 
الأكثر استقطابا للاستثمارات 
الأجنبية المباشرة، يليه قطاعا 
التجزئة والضيافة، ثم الخدمات 

المالية والنقل والتخزين.

الإجمالي غير النفطي، وعلى 
الرغم مــن الأداء القوي الذي 
حققه فــي عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣
(بمعدل نمو ســنوي بلغ ٧٪ 
في المتوســط)، إلا أن القطاع 
شهد انكماشا هامشيا (-٠٫٧٪) 
خلال عام ٢٠٢٣، متأثرا بقاعدة 
الأساس وضعف الطلب على 
البتروكيماويــات في الصين، 
والتي تعتبر الشريك التجاري 

الأكبر للمملكة. 
أما مؤشــرات عــام ٢٠٢٤

انتعاشــا واضحــا  فتعكــس 
للقطاع، فــي ظل نمو الإنتاج 
بنســبة ٢٫٦٪ خــلال الأرباع 
الثلاثــة الأولــى، كمــا تبــدو 
التوقعات المستقبلية إيجابية 
فــي ظل عــودة القطــاع مرة 
أخــرى لتوســيع نطاقــه بما 
التكريــر  يتجــاوز عمليــات 
والبتروكيماويــات ليشــمل 
تصنيــع المعــدات الصناعية 
والعســكرية، بما يتســق مع 
مســتهدفات الإســتراتيجية 
الوطنيــة للصناعــة. وتبرز 
الطاقة المتجددة وقطاع التعدين 
والمعادن كركائز واعدة للنمو. 
وفــي هــذا الإطــار عززت 
الحكومــة اســتثماراتها عبر 
الاســتثمار  نظــام  إصــدار 
التعديني في عــام ٢٠٢١، مما 
فتح المجال أمام منح تراخيص 
استكشاف للموارد الطبيعية 
غير المستغلة بقيمة تقدر بنحو 

٤٫٨٪ النمو غير النفطي للمملكة بين ٢٠٢١ و٢٠٢٤.. مدفوعاً باستثمارات حكومية غير مسبوقة في القطاعات الإستراتيجية

ووصــولا لتســجيل مؤشــر 
مديري المشــتريات لنشــاط 
القطاع الخاص أعلى مستوياته 
في عشرة أعوام في يناير ٢٠٢٥

(٦٠٫٥ نقطة)، مما يرسم صورة 
إيجابية للظروف الحالية ضمن 

الاقتصاد غير النفطي.
عائدات السياحة.. محرك رئيسي 

وأشار تقرير بنك الكويت 
الوطني، إلى أن قطاع السياحة 
في المملكة سجل نموا ملحوظا 
منذ ٢٠٢٠، إذ ارتفع عدد الزوار 
من أقــل من ٥٠ مليــون زائر 
ليصل إلى أكثر من ١٠٠ مليون 
في عــام ٢٠٢٣، وقفز الإنفاق 
الســياحي إلى أكثــر من ٢٥٠

مليار ريال (٦٧ مليار دولار) 
في عام ٢٠٢٣، بما يعادل ١٤٪ 
من الناتج المحلي الإجمالي غير 
النفطــي، مقابل ٧٫٤٪ في عام 

.٢٠٢١
وقال التقرير إن هذا النمو 
الكبيــر يأتــي علــى خلفيــة 
الجهود الحكومية الملموســة 
لتطوير القطاع، حيث شملت 
تلك المبادرات إنشاء صندوق 
للتنمية الســياحية وتيسير 
التأشيرات وتعزيز  إجراءات 
الاستثمار برأس المال البشري 
الســفر  وتوســيع مســارات 
الجــوي، وإطــلاق حمــلات 
تسويقية واسعة، واستضافة 
فعاليــات رياضية وترفيهية 

.. والبنك نظّم محاضرة مصرفية 
توعوية في «صناعة الكيماويات»

نتجت عنها أساليب أكثر تطورا وتعقيدا في 
عمليات الاحتيال المالي.

ودعا الوطني إلى ضرورة الاطلاع باستمرار 
على أحدث وسائل الاحتيال الشائعة لمعرفة طرق 
تفاديها، من خلال اتباع النصائح والإرشادات 
التي يقدمها عبر كل منصاته الرقمية، موضحا 
أن المحتالين عادة ما يستخدمون أساليب جديدة 
باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للإيقاع 
بضحاياهم، لذلك يعمل البنك على رصد مثل 
هذه الأساليب الملتوية، وتنبيه الجمهور منها.

ويلتزم «الوطني» بتقديم كل سبل الدعم 
للحملات المهمة والإستراتيجية التي تصب في 
مصلحة الاقتصــاد الوطني والمجتمع، بينما 
تعد جهود البنك في مكافحة عمليات الاحتيال 
وتوعية العملاء ركيزة أساسية وراسخة في 
إستراتيجيته. كما يسخر البنك كل إمكاناته 
الهائلة، بما في ذلك جميع قنواته الرقمية التي 
تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى مصارف 
الكويت، وذلك لضمان وصول أهداف حملة 
التوعية المصرفية «لنكن على دراية» إلى أكبر 

شريحة ممكنة من الجمهور.
الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني داعم 
وشريك رئيســي لكل المبادرات التي تهدف 
إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية 
المصرفيــة بين كل شــرائح المجتمع، كما أن 
الوطني، وباعتباره مؤسســة مالية رائدة في 
المنطقة، دأب علــى تنظيم مختلف الفعاليات 
التي تســهم في توعية المجتمع بكل القضايا 

التي تهم القطاع المصرفي.

نظم بنك الكويت الوطني محاضرة توعوية 
حول حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» 
في المقر الرئيسي لشركة صناعة الكيماويات 
البترولية، وذلك لنشر الثقافة المصرفية وتعزيز 
الوعي المالي بين موظفي الشــركة، وتسليط 
الضوء على أحدث عمليات الاحتيال الشائعة 
وكيفيــة تفاديها والخطوات الواجب اتخاذها 

للبقاء آمنين.
يأتي ذلك في ظل حرص بنك الكويت الوطني 
على توطيد أواصر التعاون مع مؤسسات القطاع 
النفطي، والعمل يــدا بيد للتصدي لعمليات 
الاحتيال والنصب الإلكتروني، ودعما لجهود 
بنك الكويت المركزي الذي أطلق حملة «لنكن 
على دراية» بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد 
مصارف الكويت، والتي تعد الأضخم من نوعها 

على مستوى دول المنطقة.
وتعكس مثل هذه الزيارات جهود «الوطني» 
المستمرة في نشــر الثقافة المالية بين أفراد 
المجتمع، حيث لا تشــمل حملة «لنكن على 
دراية» مجرد التوعية بمخاطر الاحتيال فحسب، 
بل تتبنــى موضوعات غاية في الأهمية منها 
أفضل السبل للاستفادة من الخدمات والمنتجات 
المصرفية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، 

وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
ويمتلــك بنك الكويــت الوطني علاقات 
راسخة ومميزة تمتد على مدار سنوات طويلة 
النفطي، لذلك يحرص  القطاع  مع مؤسسات 
باســتمرار على تنظيم العديد من الزيارات 
والجلســات التوعوية والنقاشية التي تهدف 
إلى مساعدة الموظفين على فهم أنواع الاحتيال 
التي يستخدمها المحتالون  والطرق الجديدة 
لتنفيذ مخططاتهم، كما تساعدهم على اتخاذ 
قرارات مالية أكثر أمانا في المستقبل، لاسيما 
مع التطور الرقمي المتسارع واعتماد الخدمات 
التكنولوجيا  المصرفية على أحدث وســائل 
وتقنيات الــذكاء الاصطناعي، وإتمام غالبية 

المعاملات البنكية من خلال الهواتف الذكية.
ويؤمن الوطني بأن الوعي هو مفتاح مكافحة 
عمليات الاحتيال، لذلك يعمل باستمرار على 
تكثيف المحتوي التوعوي الذي ينشره عبر 
صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي، لحماية 
مصالح العملاء وتعزيز ثقتهم، وتوفير بيئة 
مصرفية آمنة، في ظل التطورات التكنولوجية 
الســريعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي 

ضمن حرص البنك على توطيد أواصر التعاون مع مؤسسات القطاع النفطي

جانب مــن المحاضرة المصرفية التوعوية للبنك الوطني 
في المقر الرئيسي لشركة صناعة الكيماويات البترولية


